
 قانون الإجراءات الجنائیة في الشعب المسلح اللیبي

 الباب الأول
 

 المبادئ العامة
 

 الھیئة العامة للقضاء بالشعب المسلح
 

 المادة الأولى
 

تتبع اللجنة العامة المؤقتة للدفاع وتتكون من نیابة ومحاكم الشعب ) الھیئة العامة للقضاء بالشعب المسلح(تنشأ ھیئة تسمى 
المسلح وإدارات وفروع أخرى حسب نظم الشعب المسلح، ویصدر بتنظیمھا وتعیین رئیسھا وتحدید اختصاصاتھا، وأسلوب 

من أمین اللجنة العامة المؤقتة للدفاع عملھا وحقوق وواجبات العاملین بھا، قرار  . 
 

 . ویجب ألا تقل رتبة رئیس الھیئة عن رتبة عقید
 

 -: ویقصد في تطبیق أحكام ھذا القانون بالمصطلحات الآتیة المعاني المقابلة لھا
 

الھیئة العامة للقضاء بالشعب المسلح -: الھیئة ) أ   . 
 

نیابة الشعب المسلح -: النیابة ) ب   . 
 

المدعي العام بالشعب المسلح -: المدعي العام ) ج   . 
 

المحكمة العلیا للشعب المسلح - :المحكمة العلیا ) د   . 
 

 المادة الثانیة
 

 نیابة الشعب المسلح
 

یقوم بأداء وظیفة النیابة مدع عام وعدد كاف من الأعضاء، مجازین في القانون، یعینون بقرار من أمین اللجنة العامة 
دفاعالمؤقتة لل  . 

 
 . ویجوز ندب أعضاء من الھیئات القضائیة أو المستشارین القانونیین للعمل بنیابة ومحاكم الشعب المسلح

 
 الباب الثاني

 
 في الضبط القضائي

 
 المادة الثالثة

 
 سلطات الضبط القضائي

 
لتحقیق والدعوى، ویكون یقوم مأمورو الضبط القضائي بالبحث عن الجرائم ومرتكبیھا وجمع الاستدلالات التي تلزم ل

 . مأمورو الضبط القضائي تابعین للنیابة وخاضعین لإشرافھا فیما یتعلق بأعمال وظیفتھم
 

 .ویصدر بتسمیة مأموري الضبط القضائي قرار من أمین اللجنة العامة المؤقتة للدفاع
 

 المادة الرابعة
 

 التبلیغ عن الجرائم
 



صل بعملھ أو موت فجائي أو مشتبھ فیھعلى كل شخص أن یبلغ آمره عن أي جریمة تت  . 
 

 . وعلى الآمر إحالة التبلیغ إلى آمر وحدة المتھم أو إلى النیابة
 

ولكل من یدعى ضرراً من جریمة تختص بھا محاكم الشعب المسلح أن یبلغ عنھا آمر الضبط أو مأمور الضبط القضائي أو 
  النیابة المختصة بحسب الأحوال

 
 المادة الخامسة

 
ضر ضبط الواقعةمحا  

 
 -: یتولى مأمور الضبط القضائي إعداد محضر ضبط الواقعة وتدون فیھ جمیع الإجراءات التي اتخذھا ومن بینھا

 
 . یوم وساعة الإجراء ومكان حصولھ – 1

 
 . رقم المتھم واسمھ ووحدتھ وعنوانھ – 2

 
 . أسماء الشھود وألقابھم ومھنھم وعنوان كل منھم – 3

 
میع الوسائل التحفظیة اللازمة للمحافظة على أدلة الجریمة والاستعانة بأھل الخبرة ولا یجوز لھ تحلیف وعلیھ اتخاذ ج

 . الشھود أو الخبراء الیمین إلا إذا خیف ألا یستطاع فیما بعد سماع الشھادة بیمین
 

 المادة السادسة
 

 الضبط والقبض
 

لأحكام قانون العقوبات العسكریة إذا كان ھناك أمر صادر من  على مأموري الضبط القضائي بالشعب المسلح ضبط الخاضعین
أي جھة مختصة بالشعب المسلح وإحضارھم إلیھا خلال ثمان وأربعین ساعة من تاریخ الضبط كما علیھم القبض على ھؤلاء 

على أن یتم تسلیمھم  إذا وجدوا في حالة تلبس أو قامت أدلة كافیة على ارتكابھم جریمة مما یعاقب علیھا بالسجن أو الحبس،
 . إلى النیابة أو آمرى وحداتھم بحسب الأحوال خلال اثنتین وسبعین ساعة

 
 المادة السابعة

 
 التفتیش

 
لا یجوز لمأموري الضبط القضائي الدخول إلى محل مسكون لتفتیشھ إلا بإذن كتابي من النیابة باستثناء حالتي التلبس أو 

وجد معھ بالمحل، ولا یجوز تفتیش الأنثى إلا بمعرفة أنثى مھما كانت الأسباب المطاردة، ولھم تفتیش المتھم أو من  . 
 

لمأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصھم تفتیش المعسكرات والثكنات والأماكن التي تشغل لأغراض الشعب المسلح 
وحدة ویكون التفتیش للبحث عن الأشیاء أو الطائرات أو السفن أو آلیات الشعب المسلح أینما وجدت، وذلك بعد إخطار آمر ال

المتعلقة بالجریمة التي ارتكبت، ومع ذلك إذا ظھر عرضاً أثناء التفتیش وجود أشیاء تعد حیازتھا جریمة أو تفید في كشف 
 . الحقیقة في جریمة أخرى وجب على مأموري الضبط القضائي ضبطھا واتخاذ الإجراءات بشأنھا

 
 المادة الثامنة

 
إلى محل الجریمةالانتقال   

 
لمأموري الضبط القضائي في حالة التلبس بجریمة أن ینتقلوا فوراً إلى محل الواقعة عند الضرورة، ویعاینوا الآثار المادیة 

للجریمة ویحافظوا علیھا ویثبتوا حالة الأماكن والأشخاص وكل ما یفید في كشف الحقیقة، وعلیھم أن یخطروا النیابة 
  بالواقعة

 
لتاسعةالمادة ا  



 
 ضبط وتحریز مبرزات الجریمة

 
لمأموري الضبط القضائي أن یضبطوا ویحرزوا الأوراق والأسلحة والآلات والأدوات وكل ما یحتمل أن یكون قد استعمل في 
ارتكاب الجریمة أو نتج عن ارتكابھا أو ما وقعت علیھ الجریمة وكل ما یفید في كشف الحقیقة، وتعرض ھذه الأشیاء على 

م ویطلب منھ إبداء ملاحظاتھ علیھا، ویحرر بذلك محضر یوقع علیھ من المتھم أو یذكر فیھ امتناعھ عن التوقیع، المتھ
 . وتوضع الأشیاء والأوراق والمضبوطات في حرز مغلق ویختم علیھ

 
 المادة العاشرة

 
 التصرف في محضر ضبط الواقعة

 
عة إعطاؤھا رقما في السجل المعد لذلك وتحریز المضبوطات على مأموري الضبط القضائي عند الانتھاء من ضبط الواق

 -: المتعلقة بھا وتحال المحاضر إلى المدعي العام للتصرف فیھا بأحد الأوجھ الآتیة
 

 . إحالة الأوراق إلى آمر الوحدة إذا كانت الواقعة من جرائم الضبط – 1
 

ھا محاكم الشعب المسلحإحالة الأوراق إلى النیابة إذا كانت الواقعة تختص بنظر – 2  . 
 

 . حفظ الأوراق إذا لم یكن ھناك محل للسیر في الدعوى – 3
 

 الباب الثالث
 

 اختصاصات نیابة الشعب المسلح
 

 المادة الحادیة عشرة
 

 في التحقیق بمعرفة النیابة
 

اشرتھا أمام ھذه المحاكمتختص النیابة بالتحقیق في الجرائم التي تختص بنظرھا محاكم الشعب المسلح وبرفع الدعوى ومب  . 
 

 المادة الثانیة عشرة
 

 محضر التحقیق
 

 -:یتولى تحریر محضر التحقیق كاتب یعین لھذا الغرض، ویشتمل محضر التحقیق على
 

 . یوم وساعة ومكان التحقیق وانتھائھ – 1
 

 . رقم المتھم واسمھ وسنھ ووحدتھ وعنوانھ – 2
 

وان كل منھمأسماء الشھود وألقابھم ومھنھم وعن – 3  . 
 

  . الأسئلة الموجھة إلى المتھم وكذلك الشھود والخبراء بعد تحلیفھم الیمین القانوني – 4
 

 . توقیع المحقق وكاتب التحقیق والمتھم والشھود – 5
 

 المادة الثالثة عشرة
 

 فوریة التحقیق
 

لجریمة أو أي محل آخر قد تفید معاینتھ في على عضو النیابة أن یشرع فوراً في التحقیق وعلیھ أن ینتقل إلى محل وقوع ا



 .إظھار الحقیقة لإثبات حالتھ وكل مالھ صلة بالتحقیق ولھ الاستعانة بأھل الخبرة
 

 المادة الرابعة عشرة
 

 التفتیش
 

للنیابة حق تفتیش المعسكرات والثكنات والأماكن التي تشغل لأغراض الشعب المسلح والسفن والطائرات وآلیات الشعب 
لح بعد إخطار آمر الوحدة المختص بذلك كما لھا تفتیش الأماكن المسكونة والأِشخاص وضبط الأشیاء المتعلقة المس

بالجریمة، ولا یجوز الالتجاء إلى التفتیش في الأحوال السابقة إلا في تحقیق مفتوح بناء على تھمة موجھة إلى متھم لھ 
تیش الأنثى إلا بمعرفة أنثىعلاقة بتلك الأماكن، وفي جمیع الأحوال لا یجوز تف  . 

 
 المادة الخامسة عشرة

 
 تكلیف المتھم بالحضور

 
 . لعضو النیابة أن یصدر أمراً بتكلیف المتھم بالحضور في میعاد معین فإن لم یحضر أو خیف ھروبھ أمر بالقبض علیھ

 
 المادة السادسة عشرة

 
 رد الأشیاء

 
أثناء التحقیق إلى صاحب الحق فیھا ولو كان ذلك قبل الحكم مالم تكن لازمة یجوز للنیابة أن تأمر برد الأشیاء التي ضبطت 

 . للسیر في الدعوى أو محلاً للمصادرة
 

 المادة السابعة عشرة
 

 استدعاء الشھود
 

یكون تكلیف الشاھد بالحضور أمام النیابة لأداء شھادتھ بإصدار ورقة استدعاء تبلغ إلیھ عن طریق شرطة الشعب المسلح، 
وز في حالة الضرورة تكلیفھ بالحضور بأیة وسیلة أخرى، وإذا كان المطلوب للشھادة ممن لا یخضعون لقانون العقوبات ویج

 . العسكریة فیكلف بالحضور عن طریق مركز الأمن الشعبي المختص
 

از انتقال عضو النیابة أو وإذا ثبت للنیابة بأن المطلوب للشھادة غیر قادر على الحضور لعذر مقبول أو مقیماً في محل بعید ج
 . ندب أحد مأموري الضبط القضائي إلى محل وجود الشاھد لإثبات شھادتھ وللمتھم حق الحضور ومناقشة ذلك الشاھد

 
إذا كان الشاھد من غیر العاملین بالشعب المسلح فیجوز أن تسمع شھادتھ بانتداب أحد أعضاء النیابة العامة أو أحد مأموري 

ویجب على النیابة في جمیع الأحوال تحدید المسائل المطلوب التحقیق فیھا والوقائع التي یتم سماع شھادة الضبط القضائي، 
 .الشاھد بشأنھا

 
 المادة الثامنة عشرة

 
 حضور الشھود ومعاقبة المتخلف منھم

 
إذا رأت أن شھادتھ كل من كلف من الشھود بالحضور أمام النیابة فتخلف جاز لھا طلب معاقبتھ انضباطیاً، ویجوز لھا 

 . ضروریة أن تعید تكلیفھ بالحضور ولھا أن تأمر بالقبض علیھ، فإذا حضر وأبدى عذراً مقبولاً فلھا طلب إعفائھ من العقوبة
 

إذا حضر من دعي للشھادة وامتنع عن أداء الیمین أو عن الإجابة جاز الحكم علیھ بالعقوبات المقررة قانوناً، ویستثنى من 
قانوناً بعدم إفشاء الأسرار التي یطلع علیھا بسبب عملھ، ومن أجاز لھ القانون الامتناع عن أداء الشھادةذلك الملزم   . 

 
 المادة التاسعة عشرة

 
 كیفیة سماع الشھادة



 
، ویكون الحلف لغیر )أقسم باالله العظیم أن أقول الحق ولاشيء غیر الحق(على الشاھد أن یحلف الیمین القانوني بأن یقول 

مسلم حسب الأوضاع الخاصة بدیانتھال  . 
 

 . وتسمع أقوال من لم تبلغ سنھ أربع عشرة سنة بغیر یمین على سبیل الاستدلال
 

 . على الشاھد أن یذكر اسمھ ولقبھ وعنوانھ ومھنتھ، وأن یبین علاقتھ ودرجة قرابتھ للمتھم أو المجني علیھ
 

الذین لم تسمع شھادتھم وللمحقق أن یوجھ لھ مباشرة ما یراه من یؤدي كل شاھد شھادتھ على انفراد بغیر حضور الشھود 
 . أسئلة مفیدة في كشف الحقیقة وأن یواجھ الشھود بعضھم ببعض وبالمتھم

 
تثبت إجابة الشاھد بمحضر تحقیق ثم تتلى علیھ ویوقع علیھا بعد تصحیح ما یرى لزوم تصحیحھ منھا وإذا امتنع عن 

 . التوقیع ذكر ذلك وسببھ
 

مادة العشرونال  
 

 الحبس الاحتیاطي
 

 -: لا یجوز القبض على المتھم وحبسھ احتیاطیّاً في غیر الأحوال الآتیة
 

 . إذا وجدت دلائل كافیة على إدانة المتھم، وكانت الواقعة جریمة مما یعاقب علیھا بالسجن أو بالحبس – 1
 

أو بغیرهإذا خشي فرار المتھم قبل محاكمتھ أو إلحاقھ الضرر بنفسھ  – 2  . 
 

 .إذا خشي أن یضیع المتھم معالم الجریمة أو یؤثر على الشركاء أو الشھود أو من أصابھم ضرر من الجریمة – 3
 

 . إذا كانت الجریمة من الجرائم التي تمس الآداب العامة أو جرائم عدم الطاعة أو عدم احترام الآمر، أو العصیان – 4
 

 المادة الحادیة والعشرون
 

س الاحتیاطيمدة الحب  
 

لعضو النیابة أن یأمر بحبس المتھم احتیاطیاً، لمدة لا تزید عن خمسة عشر یوماً وإذا استدعى الأمر مد حبسھ، وجب علیھ 
قبل انقضاء المدة المذكورة عرض الأوراق على المدعى العام، الذي لھ مد حبس المتھم لمدة لا تزید عن خمسة وأربعین 

 تزید كل منھا عن خمسة عشر یوماً وإذا انقضت المدة المذكورة دون إنھاء التحقیق، ورؤي یوماً على فترات متعاقبة لا
ضرورة استمرار حبس المتھم، وجب عرض الأوراق على المحكمة المختصة التي لھا بعد سماع أقوال النیابة والمتھم أن 

ین یوماً، ویفرج عن المتھم في أي وقت إذا لم تصدر أمراً بمد حبس المتھم لمدد متعاقبة لا تزید كل منھا عن خمسة وأربع
 . یكن ھناك مبرر لاستمرار حبسھ

 
 المادة الثانیة والعشرون

 
 تنفیذ الحبس الاحتیاطي

 
الأمر الصادر بحبس المتھم احتیاطیاً ینفذ في أحد سجون الشعب المسلح ما لم تأمر النیابة بتنفیذه في سجن آخر، وتسلم 

جھة المكلفة بالتنفیذ ویجب فصل المحبوس احتیاطیّاً عن بقیة المسجونین، ویجوز أن تأمر نسخة من أمر الحبس إلى ال
 .النیابة بتنفیذه في سجن وحدة المتھم، ویعامل المحبوس احتیاطیّاً وفقاً للائحة السجون في الشعب المسلح

 
 المادة الثالثة والعشرون

 
 الإفراج المؤقت

 
أو بناء على طلب المتھم أن تأمر بالإفراج المؤقت عن المتھم بضمان مالي أو بدونھ للنیابة في أي وقت من تلقاء نفسھا 



بشرط أن یتعھد بالحضور كلما طلب منھ ذلك، وبألا یفر من تنفیذ الحكم الذي یمكن أن یصدر ضده، ولا یمنع الإفراج من 
ضمان إذا حكم علیھ بالبراءة، ویصادر إذا إصدار أمر جدید بحبسھ إذا ظھرت أدلة جدیدة أو جدت ظروف أخرى ویرد مقدار ال

 . فر من تنفیذ الحكم، أما إذا أحیل المتھم إلى المحكمة محبوساً فإن الأمر بالإفراج علیھ یكون من المحكمة المحال إلیھا
 

 المادة الرابعة والعشرون
 

 قرار الاتھام
 

ة على إدانتھ وعلیھا أن ترسل إلى المحكمة الأوراق التالیةللنیابة إحالة المتھم إلى المحكمة المختصة إذا رأت أن الأدلة كافی  
:- 

 
 . أوراق التحقیق – 1

 
 . جدول أخلاق المتھم وكنیتھ المفصلة – 2

 
قرار الاتھام المتضمن للواقعة المسندة للمتھم، وتكییفھا القانوني والمواد المنطبقة علیھا وتاریخ ومحل الجریمة، واسم  – 3

 . المجني علیھ والشھود
 

 المادة الخامسة والعشرون
 

 الأمر بالأوجھ لإقامة الدعوى
 

إذا رأت النیابة بعد التحقیق أنھ لا محل للسیر في الدعوى تصدر أمراً مسبباً بعدم وجود وجھ لإقامة الدعوى ویفرج عن 
مر نھائیاً إلا بعد التصدیق المتھم في الحال وذلك في الجرائم التي عقوبتھا الحبس، أما في الجرائم الأخرى فلا یعد ذلك الأ

 . علیھ من قبل المدعي العام
 

 المادة السادسة والعشرون
 

 العودة إلى التحقیق
 

الأمر الصادر من النیابة بألاوجھ لإقامة الدعوى لعدم معرفة الفاعل أو لعدم كفایة الدلیل لا یمنع من العودة إلى التحقیق إذا 
 عرف المتھم أو ظھرت أدلة جدیدة

 
. 
 

مادة السابعة والعشرونال  
 

 إحالة الأوراق إلى آمر الوحدة
 

 . إذا اتضح للنیابة أن الواقعة من جرائم الضبط وجب علیھا إحالة الأوراق إلى آمر وحدة المتھم للتصرف فیھا وفقاً للقانون
 

 المادة الثامنة والعشرون
 

 التحقیق بمعرفة الآمر
 

ین لھ في جمیع الأحوال اتخاذ إجراءات التحقیق في الجرائم الضبطیة ولھ في ھذا لآمر الوحدة أو من ینیبھ من الضباط التابع
 -: الشأن ما للنیابة من اختصاصات كما لھ حق التصرف فیھا بأحد الأوجھ التالیة

 
 . توقیع العقوبة على مرتكب الجریمة إذا كانت داخلة في اختصاصاتھ – 1

 
الحكم بالعقوبة لا یدخل في اختصاصھ رفع الأوراق إلى الآمر الأعلى إذا كان – 2 . 

 



 . المصادقة على قرار سلطة التحقیق بألاوجھ للسیر في الدعوى – 3
 

 . إحالة الأوراق إلى النیابة،إذا كانت الواقعة لا تدخل في اختصاصھ – 4
 

 الباب الرابع
 

 المحاكمات
 

 المادة التاسعة والعشرون
 

 -: المحاكمات بالشعب المسلح نوعان
 

وتجرى أمام آمر الضبط –موجزة  – 1  . 
 

وتجرى أمام محاكم الشعب المسلح –عادیة  – 2  . 
 

 الفصل الأول
 

 المحاكمة الموجزة
 

 المادة الثلاثون
 

 آمر الضبط
 

آمر الضبط ھو كل من یخولھ قانون العقوبات بالشعب المسلح صلاحیة توقیع العقاب على من یخضع لإمرتھ إذا ارتكب 
ضبط وإذا انتقل من ارتكب إحدى جرائم الضبط إلى وحدة أخرى فیكون آمر الضبط بالنسبة لتلك الجریمة جریمة من جرائم ال

ھو آمر الضبط في الوحدة المنقول إلیھا، ولوكیل آمر الضبط في أیة وحدة استعمال الصلاحیة المخولة لآمر الضبط عند 
 . غیابھ

 
 المادة الحادیة والثلاثون

 
 اختصاص آمر الضبط

 
 . یتولى المحاكمة الموجزة أدنى آمر ضبط من المخولین صلاحیة توقیع العقاب – 1

 
لآمر الضبط الأعلى رتبة، والذي یكون تحت إمرتھ آمر وحدة المتھم إجراء المحاكمة الموجزة بنفسھ وذلك في الأحوال  – 2

 -: التالیة
 

إذا وقعت الجریمة علناً أمام الأنظار أو إھانة للآمر) أ   . 
 

ذا عرض آمر المتھم القضیة لتحدید العقوبة أو وقع الفعل من أشخاص متعددین ینتسبون إلى وحدات مختلفة وتحت إ) ب 
 . إمرتھ

 
إذا علم آمر الضبط الأدنى بالجریمة ولم یعاقب الفاعل، أو لم یوجد آمر ضبط لھ صلاحیة توقیع العقاب بالقرب من وحدة ) ج 

 . المتھم
 

 المادة الثانیة والثلاثون
 

 تخویل السلطات الجزائیة
 

یخول كل آمر ضبط صلاحیة توقیع العقاب على الخاضعین لإمرتھ عند ارتكابھم جریمة من جرائم الضبط وفقاً لجدول 
 . الصلاحیات المرفق بقانون العقوبات بالشعب المسلح



 
 المادة الثالثة والثلاثون

 
 تنفیذ الأحكام في جرائم الضبط

 
ن قبل آمر الضبط فور صدورھاتنفذ الأحكام الصادرة م  . 

 
 -: یجب على آمر الضبط الأعلى رتبھ خلال ثلاثین یوماً من تاریخ صدور الحكم اتخاذ ما یلي

 
 . تعدیل العقوبة إذا كانت غیر مطابقة للقانون أو غیر مناسبة مع جسامة الجریمة وملابساتھا – 1

 
 . إلغاء العقوبة إذا لم یكن ھناك وجھ للإدانة – 2

 
إلغاء العقوبة وإحالة القضیة إلى الجھة المختصة إذا كان الحكم صادراً من آمر ضبط غیر مختص، وتعتبر الأحكام  – 3

 . المشار إلیھا بانقضاء المدة المذكورة نھائیة ولا یجوز تعدیلھا أو إلغاؤھا
 

 المادة الرابعة والثلاثون
 

 سجل المحاكمات الموجزة
 

لجرائم الضبط حسب النموذج المقرر لھذا الغرض یدون فیھ كل حكم یصدر منھ وتاریخھ،  على كل آمر ضبط أن یمسك سجلاً
 . وإحالتھ شھریّاً إلى الھیئة العامة للقضاء بالشعب المسلح

 
 المادة الخامسة والثلاثون

 
 إجراءات المحاكمة الموجزة

 
 -: تكون المحاكمة الموجزة وفق الإجراءات الآتیة

 
مةتعیین یوم المحاك – 1  . 

 
 . مواجھة المتھم بموضوع التھمة والاستماع إلى دفاعھ وأقوال كل من لھ صلة بالواقعة – 2

 
 . حفظ الأوراق إذا لم یكن ھناك وجھ للإدانة – 3

 
 . توقیع العقوبة إذا كانت داخلة في اختصاص آمر الضبط أو إحالتھا إلى آمر الضبط الأعلى – 4

 
 الفصل الثاني

 
كم الشعب المسلحالمحاكمة أمام محا  

 
 المادة السادسة والثلاثون

 
 استقلال محاكم الشعب المسلح

 
 . قضاة محاكم الشعب المسلح مستقلون في أعمالھم ولا سلطان علیھم في قضائھم لغیر القانون والضمیر

 
 المادة السابعة والثلاثون

 
 المحكمة العلیا

 
لیا من خمسة أعضاء یكون أقدمھم رئیساً على ألا تقل مدة خدمة كل یشكل أمین اللجنة العامة المؤقتة للدفاع المحكمة الع



منھم عن عشر سنوات ویكون أحدھم على الأقل مجازاً في القانون، ویجوز ندب قاضي لا تقل درجتھ عن وكیل محكمة 
انوناستئناف أو أحد المستشارین القانونیین بالشعب المسلح لعضویة المحكمة بدلاً من العضو المجاز في الق . 

 
 المادة الثامنة والثلاثون

 
 المحاكم الدائمة بالشعب المسلح

 
تشكل بقرار من أمین اللجنة العامة المؤقتة للدفاع المحاكم الدائمة وتتألف كل منھا من ثلاثة أعضاء یكون أقدمھم رئیساً 

ویجوز ندب أحد أعضاء الھیئات  ویجب ألا تقل خدمة كل منھم عن خمس سنوات ویكون أحدھم على الأقل مجازاً في القانون،
 .القضائیة أو أحد المستشارین القانونیین بالشعب المسلح لعضویة المحكمة، بدلاً من العضو المجاز في القانون

 
 . وتختص ھذه المحاكم بالفصل فیما یحال إلیھا من جرائم طبقاً لھذا القانون

 
 المادة التاسعة والثلاثون

 
 المحاكم الدوریة

 
ء محاكم دوریة بوحدات الشعب المسلح، تتألف كل منھا من ثلاثة أعضاء، یكون أقدمھم رئیساً، ویجب ألا تقل مدة یجوز إنشا

خدمة كل منھم عن ثلاث سنوات، وتختص بالفصل في الجرائم التي لا تتجاوز عقوبتھا الحبس والمحالة إلیھا من الآمر 
اللجنة العامة المؤقتة للدفاع تحدید اختصاصاتھا، وتنظیم إجراءاتھا  بتشكیلھا وتكون أحكامھا خاضعة لتصدیقھ، ویتولى أمین

 . والجرائم التي تفصل فیھا
 

 المادة الأربعون
 

 المحاكم المیدانیة
 

یجوز لآمر أیة وحدة مفرزة أن یأمر بتشكیل محكمة میدانیة من ثلاثة أعضاء لا تقل خدمة كل منھم في الشعب المسلح عن 
ما تكون الوحدة في حالة مجابھة للعدو أو عند رفع درجة الاستعداد أو صدور الأمر الإنذارى لھا أو ثلاث سنوات، وذلك عند

عند تكلیفھا بمھام قتالیة أو بمھام في حالة حدوث كوارث طبیعیة، وتنظر المحكمة المیدانیة في الجرائم المنسوبة إلى 
و یقوم بالتحقیق ورفع الدعوى أمام المحكمة ولھ ما للنیابة من الخاضعین للآمر بتشكیلھا، ویتولى الآمر بالتشكیل تعیین عض

صلاحیات في ھذا الشأن، ولا تكون أحكام المحاكم المیدانیة نھائیة إلا بعد التصدیق علیھا من الآمر بالتشكیل، عدا الحكم 
ووفقاً للقانون بالإعدام فلا یكون نھائیّاً إلا بعد التصدیق علیھ من أمین اللجنة العامة المؤقتة للدفاع  . 

 
 المادة الحادیة والأربعون

 
 عضویة الاحتیاط

 
یجوز تعیین أعضاء احتیاط للمحاكم لتكملة النصاب عند غیاب أحد الأعضاء لأي سبب كان، ویتولى أقدم الأعضاء رئاسة 

 . المحكمة عند غیاب الرئیس
 

 المادة الثانیة والأربعون
 

 حضور النیابة جلسات المحاكمة
 

یحضر أحد أعضاء النیابة جلسات المحاكمة ویتولى مباشرة الدعوى المرفوعة أمامھا وعلى المحكمة أن تسمع یجب أن 
 . أقوالھ وتفصل في طلباتھ

 
 المادة الثالثة والأربعون

 
 كاتب الجلسة

 
جلسة لإثبات ما یجب أن یحضر جلسات المحاكمة كاتب یعین لھذا الغرض بعد تحلیفھ الیمین القانوني ویتولى تحریر محضر ال



 . یقع فیھا والتوقیع علیھ مع رئیس المحكمة
 

 المادة الرابعة والأربعون
 

 حلف الیمین
 

یحلف رئیس وأعضاء المحاكم العسكریة قبل مباشرة وظائفھم الیمین الآتیة) أ   :- 
 

 . (أقسم باالله العظیم أن أحكم بین الناس بالعدل وأن أحترم القانون)
 

ابة الیمین الآتیةویحلف أعضاء النی) ب   :-  
 

 .(أقسم باالله العظیم أن أؤدي واجبات وظیفتي بالأمانة والصدق والعدل وأن أحافظ على القانون)
 

أمام أمین اللجنة العامة المؤقتة للدفاع أو من یكلفھ وبالنسبة للمحاكم المیدانیة ) أ و ب(ویكون أداء الیمین في الفقرتین 
م الآمر بتشكیلھاوالدوریة یكون حلف الیمین أما . 

 
 الفصل الثالث

 
 اختصاص محاكم الشعب المسلح

 
 المادة الخامسة والأربعون

 
 الجرائم التي تختص بنظرھا محاكم الشعب المسلح

 
 -: تختص محاكم الشعب المسلح بالفصل في الجرائم التي یرتكبھا الخاضعون لأحكام قانون العقوبات بالشعب المسلح وھي

 
وص علیھا في قانون عقوبات الشعب المسلحالجرائم المنص – 1  . 

 
 . الجرائم المرتكبة ضد شخصیة الدولة المنصوص علیھا في الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات – 2

 
ف 1972لسنة ) 71(الجرائم المنصوص علیھا في قانون تجریم الحزبیة رقم  – 3  . 

 
ھـ الموافق  1389شوال  2قیادة الثورة بشأن حمایة الثورة الصادر في  الجرائم المنصوص علیھا في قرار مجلس – 4

إفرنجي 11/12/1969  . 
 

4،  3،  2(الجرائم المرتبطة بالجرائم المنصوص علیھا في البنود  – 5 ). 
 

عقوبات الجرائم المنصوص علیھا في قانون العقوبات والقوانین المكملة لھ التي یرتكبھا الخاضعون لأحكام قانون ال – 6
 . بالشعب المسلح داخل المعسكرات أو الثكنات أو الأماكن التي تشغل لأغراض الشعب المسلح

 
لا تختص محاكم الشعب المسلح بنظر الجریمة إذا كان فیھا مساھمون ممن لا یخضعون لأحكام قانون العقوبات بالشعب 

اكم المدنیة للنظر فیھاالمسلح، وفي ھذه الحالة على المدعي العام إحالة الدعوى إلى المح  . 
 

الجرائم المنصوص علیھا في قانون العقوبات والقوانین المكملة لھ والتي یرتكبھا الخاضعون لأحكام قانون العقوبات  – 7
 . بالشعب المسلح تنفیذاً لواجب

 
 المادة السادسة والأربعون

 
 واجبات رئیس المحكمة

 
إلیھ فإن وجدھا مستوفاة یحدد جلسة لنظر القضیة ویخطر بھا أعضاء على رئیس المحكمة أن یراجع الأوراق المحالة 



المحكمة والنیابة المختصة وإن وجد الأوراق ناقصة أعادھا لاستیفاء النقص، وعلى النیابة أن تبلغ الأشخاص الذین یجب 
 . حضورھم بموعد ومكان الجلسة وإحضار المتھم إذا كان محبوساً

 
 المادة السابعة والأربعون

 
سباب تنحي أورد ھیئة المحكمةأ  
 

یمتنع على رئیس أو عضو المحكمة أن یشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجریمة قد وقعت علیھ شخصیّاً، أو إذا كان قد قام 
في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي أو بوظیفة النیابة أو المدافع عن أحد الخصوم أو أدى فیھا شھادة أو باشر عملاً 

ل أھل الخبرة، ویمتنع علیھ كذلك أن یشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقیق أو الإحالة من أعما
 . أو أن یشترك في الحكم إذا كان الحكم المطعون فیھ صادراً منھ

 
د المبینة في قانون وللخصوم رد ھیئة المحكمة عن الحكم في الحالات الواردة في الفقرة السابقة وفي سائر حالات الر
 . المرافعات في المواد المدنیة والتجاریة ولا یجوز رد أعضاء النیابة أو مأموري الضبط القضائي

 
ویعتبر المجني علیھ فیما یتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى، ویجوز لرئیس أو عضو المحكمة إذا قامت لدیھ أسباب 

رض أمر تنحیھ على المحكمة للفصل فیھیستشعر منھا الحرج في نظر الدعوى أن یع  . 
 

 المادة الثامنة والأربعون
 

 علنیة المحاكمة
 

تكون جلسات المحاكم علنیة إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسھا أو بناء على طلب النیابة أو المتھم إجراء المحاكمة كلھا أو 
لح، أو مراعاة للآداب العامةبعضھا سرّاً محافظة على النظام العام أو على أسرار الشعب المس  . 

 
 المادة التاسعة والأربعون

 
 التكلیف بالحضور

 
تحال الدعوى الجنائیة بناء على أمر من النیابة إلى المحكمة المختصة وعلى النیابة أن تبلغ المتھم بالحضور، قبل انعقاد 

بالحضور التھمة ومواد القانون التي تجرم الفعل،  الجلسة بسبعة أیام على الأقل إذا لم یكن محبوساً، وتدون في ورقة التكلیف
وتعلن ورقة التكلیف بالحضور للمتھم طبقاً للقانون، وإذا حضر المتھم في الجلسة المحددة بنفسھ أو بواسطة وكیلھ فلیس لھ 

 .أن یتمسك ببطلان ورقة التكلیف
 

 المادة الخمسون
 

 ترتیب جلوس ھیئة المحكمة وافتتاح الجلسة
 

كمة جلساتھا في مقرھا، ویجلس الرئیس في الوسط ومن حولھ الأعضاء بترتیب أقدمیتھم، ویجلس عضو النیابة تعقد المح
 .وكاتب الجلسة في المكان المخصص لھما

 
ثم ینادى على المتھم ویسأل عن بیاناتھ الشخصیة وعما إذا كان لھ اعتراض على ) باسم االله وباسم الشعب(وتفتتح الجلسة 
وفي حالة اعتراضھ یجب إثبات ذلك في محضر الجلسة مع بیان الأسباب وفقاً للقانون فإذا كان الاعتراض  ھیئة المحكمة،

 .جدیّاً قررت المحكمة قبولھ، وطلبت من آمر التشكیل استبدال المطلوب ردھم وإلا استمرت في إجراءات المحاكمة
 

 المادة الحادیة والخمسون
 

 حق المتھم والدفاع
 

تندب محامیاً للدفاع عن المتھم عند ارتكابھ جریمة لا تقل عقوبتھا عن السجن إذا لم یكن قد وكل محامیاً  على المحكمة أن
عنھ، ویجوز للمتھم أن یوكل محامیاً عنھ فیما عدا ذلك من الجرائم وللدفاع حق الاطلاع على أوراق التحقیق ولھ أن یمارس 

قانوننیابة عن المتھم جمیع الحقوق التي یخولھا لھ ال . 



 
 الفصل الرابع

 
 إجراءات المحاكمة

 
 المادة الثانیة والخمسون

 
 ضبط الجلسة وإدارتھا

 
یتولى رئیس المحكمة ضبط وإدارة الجلسة وسؤال المتھم وسماع الشھود ومناقشة الخبراء ولھ أن یخرج من قاعة الجلسة 

عشرین ساعة بعد إثبات الواقعة في محضركل من یخل بنظامھا، ویجوز للمحكمة الأمر بحبس من لم یمتثل أربعاً و . 
 

 المادة الثالثة والخمسون
 

 المساس بكرامة المحكمة
 

كل من أتى في الجلسة فعلاً أو قولاً یمس بكرامة المحكمة أو ھیبتھا تثبت الواقعة في محضر ویرسل رفقة الفاعل إلى النیابة 
 .وذلك للتحقیق والتصرف فیھا قانوناً

 
خمسونالمادة الرابعة وال  

 
 تأجیل المحاكمة وتغییر مكان الانعقاد

 
للمحكمة أن تؤجل المحاكمة إلى الوقت الذي تحدده أو تغیر مكان انعقادھا داخل مكان منطقة اختصاصھا لأي سبب تراه، ولھا 

ذلك أو  الانتقال للمعاینة أو تكلیف أحد أعضائھا بذلك وللمتھم ومحامیھ أن یطلب التأجیل لأي سبب وللمحكمة أن تقبل
 .ترفضھ

 
 المادة الخامسة والخمسون

 
 حضور المتھم

 
وللمحكمة أن تأمر بضبطھ وإحضاره أو  على المتھم أن یحضر أمام المحكمة بعد إعلانھ قانوناً في الزمان والمكان المحددین

 .القبض علیھ وحبسھ احتیاطیّاً متى رأت سبباً لذلك
 

 المادة السادسة والخمسون
 

رض عقليالمتھم المصاب بم  
 

إذا وجد أثناء التحقیق أو المحاكمة ما یحمل على الاعتقاد بأن المتھم مصاب بمرض عقلي یجعلھ غیر قادر على الدفاع عن 
نفسھ، أوقف التحقیق أو المحاكمة وأحیل المتھم إلى جھة طبیة لفحصھ، فإذا ثبت أن المتھم أصیب بمرض عقلي بعد وقوع 

كمة إلى الوقت الذي یعود فیھ المتھم إلى رشده حتى یتمكن من الدفاع عن نفسھ، وأثناء الجریمة، یؤجل التحقیق أو المحا
ذلك یوضع المتھم تحت المراقبة الصحیة في إحدى المستشفیات، ومع مراعاة ما سبق یجوز ترك مراقبة المتھم إلى من یرید 

تعھد من القائم بالمراقبة لبذل العنایة الواجبة تولي أمره من أقاربھ إذا كانت الظروف تسمح بذلك، وفي ھذه الحالة یؤخذ 
 .بالمصاب وإحضاره أمام سلطة التحقیق أو المحاكمة عند الطلب

 
 المادة السابعة والخمسون

 
 سؤال المتھم

 
 یسأل الرئیس المتھم عما إذا كان معترفاً بارتكاب الجریمة المسندة إلیھ فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافھ والحكم

 .بغیر سماع الشھود
 



 المادة الثامنة والخمسون
 

 شھادة الشھود أمام محاكم الشعب المسلح
 

تسري بالنسبة إلى شھادة الشھود أمام محاكم الشعب المسلح الأحكام الخاصة بالشھادة أمام النیابة، ویراعى أن تسمع 
دتھ منھم یبقى في قاعة الجلسة ما لم شھادة كل شاھد على حدة مع حجز بقیة الشھود في مكان آخر، ومن تسمع شھا

 .ترخص لھ المحكمة بالخروج
 

 المادة التاسعة والخمسون
 

 سماع شھود الإثبات
 

تسمع شھادة شھود الإثبات بعد تحلیفھم الیمین القانونیة أولاً من قبل رئیس المحكمة ثم النیابة فالمتھم، ویجوز أن یواجھ 
ة ثانیة لإیضاح الوقائع التي أدوا الشھادة عنھابعضھم ببعض كما یجوز للنیابة سؤالھم مر . 

 
 المادة الستون

 
 سماع شھود النفي

 
بعد سماع شھود الإثبات یسمع شھود النفي من قبل رئیس المحكمة ثم من قبل المتھم ثم من النیابة، وللمتھم أن یسأل 

 .الشھود مرة أخرى لإیضاح الوقائع التي أدوا الشھادة عنھا
 

والستون المادة الحادیة  
 

 إخراج المتھم من قاعة الجلسة
 

إذا رأت المحكمة أن الشركاء أو الشھود لا یدلون بالحقیقة في حضور المتھم فلھا أن تخرجھ من القاعة وعند إعادتھ إلیھا 
 .تحیطھ المحكمة علماً بما تم في غیابھ

 
 المادة الثانیة والستون

 
 أحكام شھادة الشھود

 
علیھا القضیة أن توجھ للشھود الأسئلة التي ترى لزومھا لإظھار الحقیقة أو تأذن لأطراف  للمحكمة في أي حالة كانت

 .الدعوى بذلك
 

 .ولعضو المحكمة أو یوجھ أي سؤال للشھود أو للمتھم وفي ھذه الحالة یجب أن یطلب من الرئیس توجیھھ
 

رة بالقبول كما یجوز لھا أن ترفض سماع أي للمحكمة أن تمنع توجیھ أسئلة للشھود لا علاقة لھا بالقضیة أو غیر جدی
 .شھادة عن وقائع ترى أنھا قد وضحت لھا وضوحاً كافیاً

 
للمحكمة أن تمنع عن الشھود كل تصریح أو تلمیح أو إشارة من الغیر یقصد منھا تخویفھم أو إغراؤھم ولھا أن تمنع أي 

ظھور الحقیقةسؤال مخالف للآداب العامة لیس لھ علاقة بوقائع یتوقف علیھا  . 
 

تدون الشھادات في المحضر بألفاظھا قدر الإمكان وإذا دونت بغیر اللغة الدارجة فیراعى عدم الإخلال بمعناھا، وعند ختامھا 
تتلى على من أدلى بھا ویوقع علیھا ویصحح ما دون عند الاقتضاء ویذكر في المحضر أن الشھادة أو الإفادة أو محضر 

تلیت على الشاھد وأنھ اعترف بصحتھا، فإن أنكر ما دون في المحضر بخصوص استجوابھ أو أقوالھ الاستجواب أو التقاریر 
وكان من رأي المحكمة أن ما دون صحیحاً فعلیھا أن تذكر في المحضر اعتراضھ، وتضیف إلیھ ما تراه لازماً من الملاحظات 

 .ویوقع رئیس المحكمة وأعضاؤھا على ذلك
 

 المادة الثالثة والستون
 



 عدم أھلیة الشھود
 

إذا تبین للمحكمة أن الشاھد غیر أھل لأداء الشھادة بسبب عدم قدرتھ على تذكر الوقائع أو فھم الأسئلة الموجھة إلیھ قررت 
 .عدم أھلیتھ لأداء الشھادة وتثبت ذلك في المحضر

 
 المادة الرابعة والستون

 
 ترجمة الأقوال

 
لمحاكمة غیر ملم باللغة العربیة إلماماً كافیاً وجب أن تترجم الأسئلة إلى اللغة التي إذا كان الشخص الحاضر في التحقیق أو ا

 .یفھمھا بواسطة مترجم تعینھ المحكمة أو سلطة التحقیق بعد تحلیفھ الیمین
 

 المادة الخامسة والستون
 

 الأخذ بالشھادات عند تغییر المحكمة
 

ھا في المحضر ثم تغیرت المحكمة أو بعض أعضائھا فیجوز للمحكمة إذا استمعت المحكمة إلى شھادة أحد الشھود ودونت
بھیئتھا الجدیدة أن تحكم بناء على الشھادة السابقة ولھا من تلقاء نفسھا أو بناء على طلب مقبول من النیابة أو من المتھم 

 .أن تكلف جمیع الشھود او بعضھم بالحضور مرة ثانیة لسماع شھادتھم
 

تونالمادة السادسة والس  
 

 تلاوة الأدلة المكتوبة
 

 -:یجب أن یتلى أثناء المحاكمة ما یلي
 

المستندات والأوراق والتقاریر والسجلات وسائر الأدلة المكتوبة وللمحكمة أن تقبلھا كأسباب إثبات أو نفي للجریمة) أ . 
 

ضر جمع الاستدلالات من قبل أحد الأقوال التي سبق الإدلاء بھا أمام سلطات التحقیق أو المحاكم العادیة أو في محا) ب
الشھود أو الخبراء أو الشركاء في الجریمة یكتفى بتلاوتھا من المحضر أو صورتھ الرسمیة دون حاجة لإحضار صاحب تلك 

 .الأقوال أمام المحكمة، وذلك إذا تعذر إحضاره لأي سبب من الأسباب
 

دم أمامھا إذا تراءى لھا ذلكللمحكمة أن تحتفظ بأي مستند أو ورقة خطیة أو أي شيء آخر ق . 
 

 المادة السابعة والستون
 

 تلاوة البیانات والتقاریر وغیرھا من الأوراق
 

تتلى أثناء المحاكمة بیانات آمر المتھم المحتویة على شھادتھ وملاحظاتھ وجدول أخلاق المتھم وكل ورقة رسمیة تحتوي 
 .على تقاریر الخبراء

 
أو إیضاح أي تقریر من جھة مختصة، كما یجوز إحضار آمر المتھم لبیان شھادتھ  ویجوز طلب حضور أي موظف لتفسیر

 .عن سلوك المتھم
 

ویجب على المحكمة أن تسأل المتھم عما إذا كان لدیھ ما یقولھ حول البیانات والأوراق المذكورة أو شھادة الموظف 
 .المختص أو الخبیر أو آمره

 
 المادة الثامنة والستون

 
ھماعتراف المت  

 
 .للمحكمة أن تقبل اعتراف المتھم الصادر عنھ برضاه ودون إكراه أو تھدید



 
 المادة التاسعة والستون

 
 عدم الاختصاص

 
إذا ظھر للمحكمة أثناء المحاكمة أن القضیة المعروضة أمامھا من القضایا التي تختص بالفصل فیھا محكمة أخرى وجب 

القضیة إلى المدعي العام للتصرف، وتكون أحكام المحكمة الصادرة بعدم علیھا أن تحكم بعدم الاختصاص وترسل أوراق 
 .الاختصاص قابلة للطعن أمام المحكمة العلیا

 
 المادة السبعون

 
 مصاریف الشھود

 
تقدر المحاكم المصاریف الضروریة التي تحملھا الشاھد في سبیل الحضور لتأدیة الشھادة أمامھا بمقتضى أحكام ھذا القانون 

الجھة المختصة بدفعھا إلیھ وتأمر . 
 

 المادة الحادیة والسبعون
 

 تغییر الوصف القانوني للفعل وتعدیل التھمة
 

للمحكمة تغییر الوصف القانوني للتھمة أو تعدیلھ ولھا تصویب كل خطأ مادي وتدارك كل سھو في الاتھام على أن یتلى ذلك 
ء على الوصف أو التعدیل الجدید إذا طلب ذلكعلى المتھم بوضوح، وأن تمنحھ أجلاً لتحضیر دفاعھ بنا . 

 
 المادة الثانیة والسبعون

 
 محاكمة المتھم عن جرائم متعددة

 
 -:یجب أن یحاكم المتھم عن كل تھمة على حدة إلا في الأحوال الآتیة

 
حد جاز توجیھ الاتھام إذا اتھم الخاضع لأحكام ھذا القانون بارتكاب عدة جرائم من نوع واحد بالمخالفة لنص قانوني وا - 1

 .إلیھ ومحاكمتھ عنھا مرة واحدة وتزاد العقوبة في شأنھا إلى حد الثلث
 

إذا اتھم بارتكاب عدة جرائم لغرض إجرامي واحد وكانت مرتبطة ببعضھا ارتباطاً لا یقبل التجزئة فتجري محاكمتھ عنھا  - 2
مع زیادتھا بمقدار الثلث باعتبارھا جریمة واحدة ویحكم علیھ بالعقوبة المقررة لأشدھا . 

 
إذا تعذر تعیین وصف واحد للجریمة أو الجرائم جاز توجیھ التھمة بأكثر من وصف واحد وتقدیمھا إلى المحكمة للحكم  - 3

 .بما تراه
 

 المادة الثالثة والسبعون
 

 محاكمة المتھمین في جریمة واحدة
 

رائم مرتبطة سواء باعتبارھم فاعلین أو شركاء في الجریمة إذا اتھم أكثر من شخص واحد في جریمة واحدة أو في عدة ج
 .التامة أو مجرد الشروع فیھا فیجوز اتھامھم ومحاكمتھم معاً أو فرادى حسبما یتراءى للمحكمة

 
 المادة الرابعة والسبعون

 
 ظھور جرائم أو متھمین جدد

 
طلب التكلیف بالحضور، كما لا یجوز الحكم على غیر  لا یجوز معاقبة المتھم عن واقعة غیر التي وردت في قرار الاتھام أو

المتھم المقامة علیھ الدعوى وإذا ظھر أثناء المحاكمة أن المتھم قد ارتكب جریمة غیر واردة في قرار الاتھام ولم یتضمنھا 
ة فعلى الأخیرة تأجیل التحقیق أو ظھر أن شخصاً آخر غیر المتھم ھو الفاعل الأصلي للجریمة أو شریكاً فیھا ولم یقدم للمحكم



 .النظر في الدعوى وإحالة الأوراق إلى النیابة
 

 المادة الخامسة والسبعون
 

 الفصل في المسائل الفرعیة
 

إذا وجدت المحكمة أن الفصل في الدعوى المعروضة علیھا یتوقف على الفصل في مسألة فرعیة من اختصاص جھة قضائیة 
ؤقتاً إلى حین صدور حكم نھائي فیھا ویستأنف نظر الدعوى بمجرد زوال سبب أخرى جاز لھا الأمر بوقف نظر الدعوى م

 .الوقف
 

 المادة السادسة والسبعون
 

 أوراق القضیة ومحتویاتھا
 

 -:أوراق القضیة ومحتویاتھا ھي
 
ة المحكمة صحیفة الإجراءات ویدون فیھا اسم المحكمة ورقم وتاریخ قرار الاتھام ومحل المحاكمة وتاریخھا وأسماء ھیئ) أ

 .وعضو النیابة والجریمة كما ھي موصوفة في قرار الاتھام، واسم المتھم والمدافع عنھ وأسماء الشھود والخبراء
 

محضر الضبط ویدون فیھ موجز رأي النیابة وأقوال المتھم وشھود الإثبات والنفي والخبراء والمناقشات الجاریة حولھا ) ب
اء المحاكمة وخلاصة ما تل من الأوراق والوثائق والادعاءات الواردةوالأمور ذات الأھمیة التي تحصل أثن . 

 
الأوراق المرفقة، وتشمل أوراق التحقیق المحالة إلى المحكمة والأوراق والوثائق والتقاریر التي احتفظت بھا) ج . 

 
 المادة السابعة والسبعون

 
 ختام المحاكمة وإصدار الحكم

 
محاكمة وفقاً لھذا القانون یعلن رئیس المحكمة ختام المحاكمة ویحدد تاریخ إصدار الحكم، بعد أن تنتھي كافة إجراءات ال) أ

 .وتختلي ھیئة المحكمة للمداولة
 

یجري بحث أوراق القضیة وتقدر المحكمة قیمة الأدلة التي طرحت أمامھا أثناء المحاكمة، فإذا وجدت أن الأدلة كافیة ) ب
بھا وتدون قراراھا بذلك وإلا حكمت بالبراءةلإثبات التھمة قررت إدانة المتھم  . 

 
یجب أن یشتمل قرار الإدانة على الجریمة التي ثبتت على المتھم والمادة القانونیة المنطبقة، وینبغي أن یعین قرار الإدانة ) ج

ھ الدفاع الجوھریةالوقائع التي تعتبر عناصر للجریمة والنقاط الجوھریة والأسباب الموجبة للحكم والرد على الدفوع وأوج . 
 

وإذا وجدت ظروفاً مخففة أو مشددة للعقوبة بناء على أحكام القانون أو بحسب اقتناع المحكمة فیجب تدوینھا أیضاً، وتجري 
المداولة على مقدار العقوبة المناسبة للجریمة وتصدر المحكمة حكمھا وتدونھ مع المادة القانونیة التي استندت إلیھا، 

وقع علیھ من ھیئة المحكمة ثم یتلوه رئیسھا علناً على المتھم والحضور وقوفاًویؤرخ الحكم وی . 
 

تصدر المحكمة حكمھا بأغلبیة الآراء، ویبدأ بأخذ رأي أحدث الأعضاء ثم الذي یلیھ وھكذا ثم الرئیس ولا یجوز حضور ) د
 .أحد أثناء المداولة غیر ھیئة المحكمة

 
 المادة الثامنة والسبعون

 
لحكممحتویات ا  

 
یجب أن یبین في الحكم اسم المحكمة التي أصدرتھ وتاریخ إصداره ومكانھ وأسماء أعضاء المحكمة الذین نظروا القضیة 

واشتركوا في إصدار الحكم وعضو النیابة الذي حضر جلسة نظر القضیة، ویجب أن یذكر فیھ كذلك أسماء المتھمین وألقابھم 
ھم وأسماء المدافعین عنھم إن وجدوا، ونص ما قدموا من طلبات أو دفاع أو وصفاتھم وموطن كل منھم وحضورھم وغیاب

دفوع وخلاصة ما استندوا إلیھ من الأدلة الواقعیة والحجج القانونیة، ومراحل الدعوى ورأي النیابة، ثم تذكر بعد ذلك أسباب 



الذي یتولى تحریر النسخة الأصلیة، الحكم ومنطوقھ، وتوقع مسودة الحكم من الرئیس والأعضاء، وتسلم للكاتب المختص 
 .ویقوم رئیس المحكمة بعد التأكد من مطابقة الأصل للمسودة بتوقیع الحكم

 
 المادة التاسعة والسبعون

 
 الحصول على صورة القرارات والأحكام

 
ة یجوز لمن كانت لھ مصلحة مشروعة في إحدى القضایا التي عرضت على محاكم الشعب المسلح أن یحصل على صور

  .القرارات والأحكام الصادرة عنھا بعد دفع الرسوم، وفقاً للقواعد المتبعة أمام المحاكم المدنیة
 

 الباب الخامس
 

 المحاكمة الغیابیة
 

 المادة الثمانون
 

 حالات المحاكمة الغیابیة
 

 -: تجوز محاكمة الخاضع لأحكام ھذا القانون غیابیّاً في الحالتین الآتیتین
 

ل إقامتھ مجھولاًإذا كان مح) أ  . 
 

إذا تعذر إحضاره في جلسة المحكمة) ب  . 
 

 .ولا تجرى محاكمة المتھم غیابیاً، إلا بعد إجراء التحقیق الابتدائي
 

 المادة الحادیة والثمانون
 

 قرار تكلیف المتھم بالحضور
 

رار یتضمن تكلیف المتھم بالحضور على المحكمة عند تسلمھا الأوراق الخاصة بالمتھم المطلوب محاكمتھ غیابیّاً أن تصدر ق
أمام المحكمة خلال ثلاثین یوماً من تاریخ إعلان ھذا القرار وفقاً لقانون الإجراءات الجنائیة، ویجب أن یحتوي ھذا القرار 

 -: على
 

الجریمة المسندة للمتھم والمادة القانونیة المنطبقة علیھ) أ   . 
 

إنذاره بإجراء المحاكمة غیابیّاً إذا لم یحضرتكلیفھ بالحضور خلال المدة المحددة، و) ب   . 
 

إلزام كل شخص یعلم بمحلھ أن یخبر النیابة بذلك) ج  . 
 

 المادة الثانیة والثمانون
 

 إصدار الحكم الغیابي
 

إذا لم یحضر المتھم عند انتھاء المدة المحددة في المادة السابقة تجري محاكمتھ غیابیّاً وتصدر المحكمة حكمھا علیھ 
لعقوبة المناسبة وبمنعھ من التصرف في أموالھ وتأمر جمیع السلطات المختصة بالقبض علیھ أینما وجد مع إلزام كل با

 . شخص یعلم بمحلھ بالإخبار عن ھذا المحل
 

 المادة الثالثة والثمانون
 

 أموال المحكوم علیھ غیابیّاًً
 



لشعب المسلح الأحكام المنصوص علیھا في قانون الإجراءات تسرى في شأن إدارة أموال المحكوم علیھم غیابیاً من محاكم ا
 .الجنائیة، في شأن إدارة أموال المحكوم علیھم غیابیاً من محاكم الجنایات

 
 المادة الرابعة والثمانون

 
 الحكم الحضوري والغیابي

 
ریّاًلا یترتب على غیاب متھم تأخیر محاكمة المتھمین الحاضرین، ویكون الحكم في حق ھؤلاء حضو  . 

 
 المادة الخامسة والثمانون

 
 سقوط الحكم الغیابي

 
إذا سلم المحكوم علیھ غیابیّاً نفسھ أو ألقي القبض علیھ یسقط الحكم الغیابي الصادر في حقھ، ویعاد نظر الدعوى أمام 

نون الإجراءات الجنائیة من قا) 356(المحكمة وفقاً لأحكام ھذا القانون، أما الإجراءات المتخذة ضده وفقاً لأحكام المادة 
 .فتتوقف على نتیجة الحكم الذي یصدر بعد المحاكمة الحضوریة

 
 المادة السادسة والثمانون

 
 إحالة القضیة إلى النیابة

 
 .على قلم المحكمة فور إیداع أسباب الحكم إحالة أوراق القضیة مرفقاً بھا النسخة الأصلیة من الحكم إلى النیابة

 
 الباب السادس

 
ن في الأحكامالطع  

 
 المادة السابعة والثمانون

 
للنیابة والمحكوم علیھ حق الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم الدائمة خلال ثلاثین یوماً من تاریخ إیداع الأسباب، ویكون 

على الطعن لأي سبب قانوني أو موضوعي وإذا كان الحكم الصادر حضوریّاً بالإعدام، وجب على النیابة عرض القضیة 
المحكمة العلیا بكافة أوراقھا في مدى ثلاثین یوماً من تاریخ الحكم، وتندب المحكمة للمتھم محامیاً إن لم یكن لھ محام وتقدم 

النیابة مذكرة برأیھا خلال خمسة عشر یوماً التالیة للعرض، ولمحامي المتھم تقدیم مذكرة بدفاعھ خلال خمسة عشر یوماً 
 . أخرى

 
الثمانونالمادة الثامنة و  

 
 إجراءات الطعن

 
یكون الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم الدائمة بتقریر لدى قلم النیابة في المیعاد المحدد، وللطاعن أن یتنازل عن 

الطعن المقدم منھ في أي مرحلة تكون علیھا الدعوى ویجوز أن یكون التقریر بالطعن لدى آمر السجن، ویجب إیداع أسباب 
میعاد المحدد للطعن وإلاسقط الحق فیھ، ومع ذلك إذا لم یحضر الطاعن في الجلسة المحددة للنظر في الطعن رغم الطعن في ال

إعلانھ دون عذر تقبلھ المحكمة فیعتبر الطعن كأن لم یكن حتى ولو استوفى شروطھ الشكلیة، ولا یجوز لھ بأي حال أن یرفع 
 . طعناً آخر عن ذات الحكم السابق الطعن فیھ

 
لمادة التاسعة والثمانونا  
 

 تصدي المحكمة العلیا
 

یترتب على قبول الطعن شكلاً تصدي المحكمة العلیا لنظر الموضوع والفصل فیھ، فإذا كان الطعن مقدماً من المحكوم علیھ 
حكمة أن تؤید وحده، فلیس للمحكمة إلا أن تؤید الحكم أو تعدلھ لمصلحة الطاعن، وإذا كان الطعن من غیر المحكوم علیھ فللم

 . الحكم أو تلغیھ أو تعدلھ سواء ضد المحكوم علیھ أو لمصلحتھ



 
 المادة التسعون

 
 حالة إلغاء الحكم

 
إذا ألغت المحكمة العلیا الحكم تعاد القضیة إلى المحكمة الصادر منھا ذلك الحكم لنظرھا بھیئة جدیدة، ویظل حكمھا قابلاً 

لأحكام ھذا القانون للطعن علیھ أمام المحكمة العلیا وفقاً  . 
 

 الباب السابع
 

 في الأحكام الواجبة التنفیذ
 
 
 

 المادة الحادیة والتسعون
 

 التصدیق على أحكام الإعدام
 

یقوم المدعي العام بعرض الأحكام الصادرة بالإعدام على أمین اللجنة العامة المؤقتة للدفاع للتصدیق علیھا وذلك خلال ثلاثین 
ھا من المحكمة العلیا على أن تكون تلك الأحكام مشفوعة بالملاحظات التي یراھایوماً من تاریخ تأیید  . 

 
 المادة الثانیة والتسعون

 
 تنفیذ الأحكام غیر النھائیة

 
جمیع الأحكام التي تصدرھا محاكم الشعب المسلح تكون واجبة التنفیذ ولو طعن فیھا ما عدا أحكام الإعدام والطرد والإخراج 

إذا أصبح الحكم نھائیّاً، ومع ذلك یجوز للمحكمة العلیا أن تأمر بتأجیل تنفیذ الحكم المطعون فیھ إلى حین الانتھاء فلا تنفذ إلا 
 . من نظر الطعن

 
 المادة الثالثة والتسعون

 
 تنفیذ عقوبة الإعدام

 
م، ولا یجوز تنفیذھا في أیام لا تنفذ عقوبة الإعدام إلا بعد الفصل في القضیة من المحكمة العلیا والتصدیق على الحك – 1

  . الأعیاد الدینیة أو الوطنیة للمحكوم علیھ
 

یحضر المحكوم علیھ بالإعدام محروسا إلى ساحة التنفیذ بعد تجریده من جمیع العلامات، ویتلى علیھ الحكم بصوت  – 2
 .جھوري ثم تعصب عیناه ویربط في اسطوانة أو عمود

 
صاص اثنا عشر جندیاً بإمرة ضابط، ویحضر التنفیذ أحد أعضاء النیابة وطبیب، كما یقوم برمي المحكوم علیھ بالر – 3

 . یجوز إحضار عدد من الأفراد من الوحدات الموجودة في محل التنفیذ بدون سلاح ساعة التنفیذ
 

 . أما إذا كان المحكوم علیھ من المدنیین فیتم التنفیذ علیھ وفقاً لقانون الإجراءات الجنائیة – 4
 

 المادة الرابعة والتسعون
 

 تنفیذ العقوبات
 

 . تنفذ العقوبات المحكوم بھا في سجون الشعب المسلح، ویجوز تنفیذھا في السجون العامة وفقاً للقانون
 

 المادة الخامسة والتسعون
 



 تنفیذ عقوبات الحدود
 

 .تنفذ العقوبات المحكوم بھا في جرائم الحدود وفقاً للتشریعات الخاصة بھا
 

مادة السادسة والتسعونال  
 

 تنفیذ المبالغ المحكوم بھا
 

ینفذ الحكم بالمبالغ المحكوم بھا عن طریق الاقتطاع من المرتب، فإذا انتھت خدمة المحكوم علیھ وجب دفع المبالغ المحكوم 
حوال وطبقاً لأحكام بھا أو المتبقي منھا دفعة واحدة وإلا تم التنفیذ بطریقة الحجز الإداري أو الإكراه البدني بحسب الأ

 .القانون
 

 المادة السابعة والتسعون
 

 حساب مدة الحبس الاحتیاطي
 

تحسب مدة الحبس الاحتیاطي من مدة الحبس المحكوم بھا على المتھم كما تحسب مدة بقاء المحكوم علیھ في المستشفى بعد 
قریر طبیب مختص أن بقاءه في المستشفى كان الحكم علیھ من مدة السجن أو الحبس المحكوم بھا علیھ إلا إذا تبین من ت

 .بسبب تمارضھ
 

 المادة الثامنة والتسعون
 

 إعادة أمر تنفیذ الحكم
 

متى تم تنفیذ الحكم فعلى الجھة التي تولت التنفیذ أن تعید صورة أمر التنفیذ إلى النیابة التي أمرت بھ مؤشراً علیھا بما یفید 
یةالتنفیذ وكیفیتھ وترفقھ بأوراق القض . 

 
 المادة التاسعة والتسعون

 
 تنفیذ عقوبة الاعتقال

 
یقوم آمر وحدة المحكوم علیھ بتنفیذ عقوبة الاعتقال بأنواعھ في المحل الذي یعینھ وبالصورة التي یأمر بھا في حدود أحكام 

 .قانون العقوبات بالشعب المسلح واللوائح والتعلیمات الصادرة تنفیذاً لھ
 

 المادة مائة
 

تحت شرط الإفراج  
 

یجوز الإفراج تحت شرط عن المحكوم علیھم بعقوبة مقیدة للحریة یجري تنفیذھا في سجون الشعب المسلح بالأوضاع 
المنصوص علیھا في قانون الإجراءات الجنائیة، على أن یصدر الأمر بالإفراج تحت شرط من المدعي العام بناء على طلب 

 .آمر السجن المختص
 

 المادة المائة وواحد
 

 أسباب إعادة النظر
 

 -:یجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النھائیة الصادرة بالعقوبة في الحالات الآتیة
 

 .إذا حكم على شخص بأنھ قاتل ثم ثبت أن المدعي بقتلھ على قید الحیاة - 1
 

بین الحكمین تناقض  إذا حكم على شخص بسبب جریمة ثم تبین أن شخصاً آخر حكم علیھ من أجل الجریمة عینھا وكان - 2
 .بحیث یستنتج منھ براءة أحد المحكوم علیھما



 
إذا أدین أحد الشھود أو الخبراء بشھادة الزور أو إذا حكم بتزویر ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى وكان للشھادة أو تقریر  - 3

 .الخبیر أو الورقة تأثیر في الحكم المطلوب إعادة النظر فیھ
 

یّاً على حكم صادر من محكمة أخرى وألغي ھذا الحكمإذا كان الحكم مبن – 4 . 
 

إذا ظھرت بعد الحكم أدلة جدیدة أو أوراق كانت مجھولة حین المحاكمة، وكان من شأن الأدلة أو تلك الأوراق أن تثبت  - 5
 .براءة المحكوم علیھ آنذاك

 
 المادة مائة واثنان

 
 طلب إعادة النظر

 
الأحوال المنصوص علیھا في المادة السابقة لكل من المدعي العام أو المحكوم علیھ أو  یكون الحق في طلب إعادة النظر في

 .وكیلھ أو ورثتھ أو أقربائھ أو من لھ مصلحة قائمة ومشروعة من غیرھم
 

 المادة مائة وثلاثة
 

 كیفیة إعادة النظر
 

یقاف تنفیذ الحكم إلا إذا كان صادراً بالإعدام یعرض طلب إعادة النظر على المحكمة العلیا ولا یترتب على طلب إعادة النظر إ
 .وإذا وجدت المحكمة العلیا أن طلب إعادة النظر لھ ما یبرره قانوناً قررت قبولھ والفصل في القضیة وفقاً لأحكام القانون

 
 المادة مائة وأربعة

 
 رد الاعتبار وآثاره والجھة المختصة بنظره

 
في جریمة محكوم بھا من محكمة بالشعب المسلح ویترتب على رد الاعتبار انقضاء  یجوز رد الاعتبار لكل محكوم علیھ - 1

الحكم والعقوبات التبعیة وسائر الآثار الأخرى المتعلقة بھ دون أن یؤثر ذلك في الالتزامات المدنیة المترتبة على الحكم 
 .بالإدانھ

 
ى طلب یقدمھ المحكوم علیھ إلى المدعي العام الذي یحیلھ ویصدر الحكم برد الاعتبار من المحكمة العلیا وذلك بناء عل - 2

 .إلى المحكمة بمذكرة
 

یجب لرد الاعتبار أن تكون العقوبة قد نفذت أو انقضت بأي وجھ كان وأن یثبت المحكوم علیھ حسن سیرتھ، وأن یكون  - 3
عاقب علیھا بالسجن ومدة ثلاث سنوات قد مر على تنفیذ العقوبة الأصلیة مدة ست سنوات على الأقل بالنسبة للجرائم الم

 .بالنسبة للجرائم المعاقب علیھا بالحبس، وتضاعف ھذه المدة في حالة العود
 

 المادة مائة وخمسة
 

 رد الاعتبار بحكم القانون
 

صدر یرد الاعتبار بحكم القانون إلى المحكوم علیھ متى مضى على تنفیذ العقوبة أو العفو عنھا اثنتا عشرة سنة دون أن ی
علیھ خلالھا حكم بالحبس مدة تزید عن السنة مع النفاذ، وإذا كان المحكوم علیھ قد صدرت ضده عدة أحكام فلا یرد إلیھ 

اعتباره بحكم القانون إلا إذا تحققت بالنسبة إلى كل منھا الشروط المنصوص علیھا في الفقرة السابقة على أن یراعى في 
امحساب المدة إسنادھا إلى أحدث الأحك . 

 
 .وتسري الأحكام المنصوص علیھا في قانون الإجراءات الجنائیة المنظمة لرد الاعتبار بمراعاة الأحكام السابقة

 
 الباب الثامن

 
 في قوة الأحكام النھائیة



 
 المادة مائة وستة

 
 انقضاء الدعوى الجنائیة

 
إلیھ فیھا بصدور حكم نھائي بالبراءة أو الإدانة،  تنقضي الدعوى الجنائیة بالنسبة للمتھم المرفوعة علیھ والوقائع المسندة

 وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائیة فلا یجوز إعادة نظرھا إلا بالطعن في ھذا الحكم بالطرق المقررة في القانون
 

 المادة مائة وسبعة
 

 الأحكام
 

المحاكم الدائمة والمیدانیة واجبة النفاذ فوراًتكون الأحكام الصادرة من المحكمة العلیا أو الأحكام النھائیة الصادرة من  . 
 

 المادة مائة وثمانیة
 

 حجیة الأحكام الصادرة من محاكم الشعب المسلح
 

یكون للحكم الجنائي الصادر عن المحاكم الدائمة والمحكمة العلیا في موضوع الدعوى الجنائیة بالبراءة أو بالإدانة قوة 
مدنیة في الدعاوى التي لم یكن قد فصل فیھا نھائیاً فیما یتعلق بوقوع الجریمة وبوصفھا الشيء المحكوم بھ أمام المحاكم ال

 .القانوني ونسبتھا إلى فاعلھا
 

 الباب التاسع
 

 أحكام عامة وختامیة
 

 المادة مائة وتسعة
 

 الاستمارات والسجلات
 

رات والنماذج التي تستعمل للإجراءات المنصوص یصدر أمین اللجنة العامة المؤقتة للدفاع القرارات اللازمة لتحدید الاستما
 .علیھا في ھذا القانون

 
 المادة مائة وعشرة

 
 عدم قبول الادعاء المدني

 
 .لا یقبل الادعاء بالحقوق المدنیة أمام محاكم الشعب المسلح

 
 المادة مائة وإحدى عشر

 
 البطلان

 
بأي إجراء جوھري، ومع ذلك یسقط الحق في الدفع ببطلان یترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام ھذا القانون المتعلقة 

الإجراءات الخاصة بجمع الاستدلالات أو إجراءات تحقیق النیابة أو التحقیق بجلسة المحكمة إذا حصل الإجراء بحضور 
 .محامي المتھم دون اعتراض منھ

 
 المادة مائة واثنى عشر

 
 تطبیق قانون الإجرآءات الجنائیة

 
رد بشأنھ نص في ھذا القانون أحكام قانون الإجراءات الجنائیةتسري فیما لم ی . 



 


